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 :مقدمة عامة
            

 الذي تشهده الجزائر، وتطور المبادلات التجارية، والشروط ي إن التفتح الاقتصاد

 المتعاملين غير قادرين على مسايرة هذا التي تفرضها المنافسة الحرة، تجعل من بعض

الركب، الشيئ الذي يحتم عليهم اللجوء إلى طرق أخرى ملتوية، وذلك تحقيقا للربح 

 .السريع، وحفاظا على تواجدهم في السوق

 المتعاملين به التملص من هففضلا عن الغش داخل المكاتب الجمركية الذي يهدف من خلال

عن البضائع أو   بتقديم معلومات خاطئة، المبادلاتمختلف التنظيمات المطبقة على

استعمال وثائق مزورة، فإن هذه الطرق الملتوية تظهر كذلك من خلال التهريب خارج 

 .المكاتب الجمركية

 حيث أنه وكما نعلم فإن المشرع يفرض على كل من يريد الدخول أو الخروج عبر 

زام عادة ما يخل به التمعاملين في الحدود، أن يحضر أمام أقرب مكتب جمركي، وهو الت

 …تجارة المحظورات كالاسلحة، المخدرات، السجائر

إن ظاهرة التهريب شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا بالنظر إلى الأشخاص 

الذين يمارسون هذه المهنة، وبالنظر إلى طبيعة البضائع المهربة، وما تذره من ربح 

بالاضافة إلى ما يشكله خطر تهريب . خدرات والسجائرخاصة في الوسط الشباني مثل الم

 .الأسلحة على الأمن الوطني 

إن هذه الاعتبارات تلقي على أعوان الدولة المتدخلين في هذا المجال مسؤولية 

 وتوفير جملة من الوسائل المادية ، واستراتيجية،كبيرة، تفرض وجود طرق عمل

 .ها على الأقلوالبشرية لمكافحة هذه الظواهر أو الحد من

تي دور إدارة الجمارك التي تتحمل عبأ ثقيلا، بالنظر إلى تواجدها في أوفي هذا الإطار ي

حيث أنه وزيادة عن وظيفتها التقليدية المتمثلة في تحصيل الحقوق والرسوم فإنها . البوابة

وذلك لحماية الاقتصاد . مدعوة إلى ممارسة وظيفة أخرى وهي الوظيفة الاقتصادية

 وفي هذا السياق فهي مطالبة بمكافحة كل الطرق ،طني من كل منافسة غير شرعيةالو

 .غير القانونية التي يستعملها بعض المتعاملين أو المهربين للوصول إلى الربح السريع 



              غير أن التطور السريع الذي عرفته هذه الظاهرة، وشساعة الإقليم  

و هو الأمر الذي .اشرة لهذه الظاهرة أمرا صعبا للغايةمن المواجهة المبيجعل الجمركي 

 فكان التفكير في ،جعل إدارة الجمارك تفكر في طرق أخرى لمكافحة هذه الظاهرة

التحري على هذه الظاهرة من خلال جمع، تحليل وتداول المعلومات المتعلقة بهذه 

 .الظاهرة

 إنتهجة إدارة الجمارك حيث  أنه منذ بداية برنامج عصرنة وتحديث الادارة الذى

عوان الجمارك   وتخويل لأ،وهي تسعى جاهدة لتوفير الهياكل والوسائل المادية والبشرية

 .السلطات اللازمة لانجاز مثل هذه العمليات

ونشير هنا إلى أنه وإن كان من السهل تنقل أو تداول المعلومة عن الغش داخل 

بة للتهريب نظرا لطبيعة هذه الاعمال المكاتب الجمركية، فإن الامر ليس كذلك بالنس

 .والتوجه التنظيمي الذي تعرفه في السنوات الاخيرة 

         إن هذه العوامل كلها تجعلنا نتساءل عما إذا كانت السلطات والوسائل المتاحة 

لاعوان الجمارك كافية لانجاز التحريات في مجال التهريب؟ وعن الكيفية التي تمكننا بها 

 ه العملية؟لتفعيل هذ

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي منا في نقطة أولى معرفة جيدة لأعمال 

( بيين تنظيم و سلطات أعوان الجمارك في مجال التحري على هذه الأعمال لتالتهريب 

وفي نقطة ثانية توضيح مختلف المراحل التي تمر بها هذه العملية لاستنتاج . )فصل أول

 ).         فصل ثاني(ها واقتراح الحلول المناسبة لتفعيلها المشاكل التي تعاني من



 :مقدمة الفصل الأول
 

إن مهمة مكافحة التهريب، كما قلنا سابقا، هي مهمة لا تهدف فقط إلى اكتشاف وقمع 

 .رعيةشأعمال التهريب بل تهدف كذلك إلى ضمان منافسة شريفة و 

فة خاصة، تقتضي تنظيمات إن هذه المهمة التي تنصب على إدارة الجمارك بص

 .متخصصة و سلطات خاصة لاكتشاف وقمع مثل هذه التصرفات

من أجل ذلك فإن إدارة الجمارك تملك أجهزة مختصة في ذلك ، ويملك أعوانها 

 .سلطات تمكنهم من إستقاء المعلومات اللازمة لإجراء التحريات على التهريب 

ات التي تملكها إدارة الجمارك فماذا نعني بالتهريب ؟ وماهي المصالح والسلط

 .لإجراء التحريات على هذه الظاهرة
 



 .مفهوم التهريب الجمركي: المبحث الأول
معيار التكييف الجزائي  :يمكن تصنيف  الجرائم الجمركية على أساس معيارين

فنكون أمام تصنيف الجرائم الى جنح و مخالفات إذا . و معيار طبيعة الجريمة للجريمة،

ونكون أمام تصنيفها إلى مخالفات تضبط بالمكاتب عند . معيار التكييف الجزائيأخذنا ب

وعليه فإن . عملية الفحص و المراقبة، و أعمال التهريب إذا اخذنا بمعيار طبيعة الجريمة

 و ما ؟لكن ماذا نقصد بالتهريب. أعمال التهريب من الجرائم الجمركية المعاقب عليها قانونا

 دخل ضمن أعمال التهريب؟هي الأعمال التي ت
 

 .تعريف التهريب: المطلب الأول

و . التي يعاقب عليها القانون1يعتبر التهريب من الجرائم الجمركية المتعلقة بالبضائع

نظرا لأهمية تحديد مفهوم هذه الجريمة فإننا نجد العديد من التعاريف المقدمة في هذا 

مة العالمية للجمارك فإن التهريب الخاص بالمنظ" GLOSSAIRE"فحسب تعريف . الإطار

الجمركي هو مخالفة جمركية تتعلق باجتياز غير شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب من 

إدخال البضاعة "أما الأستاذ عبد الحميد الشواربي فيعرفه بأنه . حقوق الخزينة العمومية

لبضائع، و التي في الإقليم الوطني أو إخراجها منه خلافا للقانون و محل التهريب هو ا

هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركية أو البضائع الممنوعة 

في حين يعرفه الأستاذ مجدي ".2ولا يشترط أن تكون لها قيمة معينة. تجارية كانت أم لا

فعل يتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة "محب حافظ على انه 

 الحدود و هذه القواعد إما ان تتعلق بمنع استيراد أو تصدير بعض السلع أو البضائع عبر

تتعلق بفرض الضرائب الجمركية على السلع في حالة إدخالها أو إخراجها من إقليم الدولة 

 ".3بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركية

                                                           
1 Claude berr et Henri Tremeau, le droit douanier, economica 1997, P.450. 
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تهريب على أنه يعرفان ال" كلود بير و هنري تريمو"في حين نجد أن  الأستاذين 

الاستيراد أو التصدير خارج المكاتب الجمركية، و كذا كل خرق للأحكام القانونية أو 

 .4التنظيمية المتعلقة بحيازة ونقـل البضائع داخل الإقليم الجمركي

 من قانون الجمارك 324أما التعريف القانوني للتهريب الجمركي فنجده في المادة 

 :يعد تهريبا كلالجزائرية التى تنص على أنه 

 .استيراد البضائع أو تصديرها خارج هذه المكاتب الجمركية-

 .226.م25.51.60.62.64.221.222.223.225.225: حذف أحكام المواد-

 .تفريغ أو شحن البضائع غشا-

 .الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور-

 أن نميز بين نوعين من أعمال   و عليه من خلال هذه التعاريف المقدمة نستنتج أنه يمكن

 فما محتوى كل منهما؟. تهريب كلاسيكي أو فعلي و تهريب حكمي: التهريب

 

 :أنواع التهريب: المطلب الثاني

 من قانون الجمارك الجزائري نستنتج ان التهريب يمكن أن 324من نص المادة 

أو " 01فقرة "يكون تهريب فعلي يتعلق باستيراد أو تصدير خارج المكاتب الجمركية 

 "02الفقرة "تهريب حكمي يتعلق بكل خرق للأحكام القانونية المتعلقة بالنقل أو الحيازة 

 :التهريب الفعلي: 01فقرة 

و يمكن أن يأخذ هذا . و يقصد به كل استيراد أو تصدير خارج المكاتب الجمركية

 :النوع من التهريب إحدى الصور التالية

 :ئع خارج المكاتب الجمركيةاستيراد أو تصدير البضا: أولا

 كل من يريد التصدير أو الاستيراد المرور 51إن قانون الجمارك يلزم في المادة 

 كما تنص المادة .بالبضاعة إلى اقرب مكتب جمركي قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية

 من نفس القانون على وجوب المرور عبر أقرب طريق قانوني يتم تحديده بمقرر من 60

و بالتالي كل خرق لهذين الالتزامين يشكل . بالنسبة للبضائع التي تمر بطريق البر الوالي

 . عملا من أعمال التهريب الجمركي

                                                           
4 Claude berr et Henri Tremeau, op cit, P.450. 



و لقد استقر القضاء على أهم مميزات التهريب الفعلي و التي يمكن تلخيصها فيما  

 :5يلي

البضاعة الاستيراد و التصدير خارج المكاتب الجمركية و تستوي في ذلك أن تكون -

 . أو بـراامنقولة بحر

 .جريمة تهريب هو اجتياز البضائع للحدود خارج أي مراقبة جمركيةلالركن المميز -

لا يعد تهريبا مرور المصرح بها عن طريق الجمارك إذا لم توار في أماكن أعدت -

 .خصيصا لذلك

 . الأعمال الأخرى:ثانيا

 : أو التصديرلاستيرادد الجمركية عناعدم إحضار البضاعة أمام المكاتب -أ

 من قانون 51بحيث أنه و بغرض إخضاع البضائع للمراقبة الجمركية فإن المادة 

 وذلك ،الجمارك تلزم ناقل  البضائع بإحضارها أمام أقرب مكتب جمارك من مكان دخولها

بإتباع الطريق الأقصر و المباشر الذي يعين بموجب قرار عن الوالي إذا كانت هذه 

 هذه البضاعة مكتب الجمارك بدون  زتاجبحيث لا يمكن أن ت. منقولة براالبضاعة 

 كما  تلزم الطائرات التى تقوم برحلات دولية الهبوط في مطارات توجد فيها .ترخيص

وعليه  فإن أي خرق لهذه الأحكام يعد . إلا إذا أذن لها بخلاف ذلك، مراقبة جمركية

 .تهريبا

 :تفريغ أو شحن البضائع غشــا-ب

بالإضافة إلى إلزامية إحضار البضاعة أمام المكاتب الجمركية عند التصدير و 

 تفريغ البضائع وشحنها عضاخالاستيراد كما رأينا سالفا، فإن قانون الجمارك يلزم كذلك بإ

و  . بالنسبة للنقل جـوا65 بالنسبة للنقل بحرا و 58وهذا في المادة . إلى رقابة جمركية

 شحن للبضائع خارج المكاتب الجمركية وبدون رقابة جمركية يعتبر عليه فإن أي تفريغ أو

 .عملا من أعمال التهريب
 
 
 
 

                                                           
 .43،ص 1998 الجمركية،دار الحكمة المنازعات. أحسن بوسقيعة5



 :الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور-ج

 النظام الذي توضع فيه:  من قانون الجمارك فإن نظام العبور هـو125حسب المادة 

مركي إلى مكتب جمركي آخر برا المنقولة من مكتب ج البضائع تحت الرقابة الجمركية،

 .يأو بحرا مع توقيف الحقوق و الرسوم و تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصاد

 من 324ويعتبر أي إنقاص من البضائع الموضوعة تحت هذا النظام حسب المادة 

 .قانون الجمارك عملا من أعمال التهريب

 عدم ، المكاتب الجمركيةإذن فكل عملية يتم فيها استيراد أو تصدير البضائع خارج

   تفريغ و شحن البضائع غشا، إحضار البضائع أمام الجمارك عند التصدير أو الاستيراد،

. "تهريب فعلي"ام العبور تعتبر عملا من أعمال التهريب ظأو الإنقاص من البضائع تحت ن

 فإن المشرع الجزائري أدخل أعمالا أخرى ضمن أعمالو بالإضافة إلى هذه الأعمال 

 عمال؟ التهريب رغم أنها لا تدخل ضمن هذه الأعمال السابقة، فما طبيعة هذه الأ

 .أعمال التهريب الحكمي :02فقرة 

    إن هذه الأعمال لا تعد في حد ذاتها تهريبا، غير أن المشرع اعتبرها كذلك بحكم 

 بينهم  و يبرر بعض الفقهاء من.القانون، لذا اصبح يطلق عليها أعمال التهريب الحكمي

لجوء المشرع إلى قرينة التهريب برغبته في قمع التصرفات " كلود بير و هنري تريمو"

الإحتيالية صعبة الإثبات بفعل التقنيات المتطورة لهذه العمليات و التي يصعب على أعوان 

 من قانون الجمارك فإنه يمكن تصنيف 324و بالرجوع إلى نص المادة  .الجمارك إثباتها

يب الحكمي إلى أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي و أعمال أعمال التهر

 .التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي

 . أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي:أولا

     إن هذه الأعمال تتعلق بتنقل وحيازة بعض البضائع المحددة قانونا داخل النطاق 

و لقد تم تحديد هذه الأعمال وفقا لأحكام المادة . كيالجمركي بصفة مخالفة للتشريع الجمر

 : من قانون الجمارك في مجموعتين324
 
 



، 221حكام المواد تنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي مخالفة لأ-أ

 :من قانون الجمارك 225، 223، 222

لمالية ووزير ، بين وزير ا6هناك بضائع تم تحديدها بواسطة قرار وزاري مشترك

 من قانون الجمارك، يخضع تنقلها 220 بناء على المادة 26/01/1991الداخلية مؤرخ في 

داخل النطاق الجمركي إلى تحرير وثيقة مكتوبة تسلم من مكاتب الجمارك يرخص 

و عليه فإن على ناقلي هذا . بموجبها بتنقل البضائع في هذه المنطقة تسمى رخصة التنقل

ع الآتية من داخل الإقليم الجمركي إحضارها إلى أقرب مكتب جمركي الصنف من البضائ

للتصريح بها عندما تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، و بمجرد دخولها إلى 

لى هؤلاء الناقلين أن يثبتوا فورا حيازتها القانونية عند عالنطاق الجمركي وتنقلها فيه فإنه 

كما توجب المادة .  من قانون الجمارك221كام المادة أول طلب لأعوان الجمارك طبقا لأح

 من نفس القانون التصريح بالبضائع التي يراد رفعها من داخل النطاق الجمركي و 222

 بالإضافة إلى هذا فإن .الخاضعة لرخصة التنقل لدى أقرب مكتب جمركي من مكان رفعها

اء تعلق الأمر بنقلها من داخل  يلزم ناقلي هذه البضائع سو225قانون الجمارك في المادة 

الإقليم إلى النطاق الجمركي أو رفعها من داخل هذا الأخير، بالالتزام بالبيانات الواردة في 

والمتعلقة أساسا بالطريق، والمدة .  من قانون الجمارك223رخصة التنقل المبينة في المادة 

 . التي يستغرقها النقل، كمية البضاعة ونوعها

لإخلال بأي التزام من هذه الالتزامات يعتبر عملا من أعمال التهريب و من ثم فإن ا

 .بحكم القانون

تنقل وحيازة البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع في النطاق الجمركي -ب

 :ج. ق225مخالفة لأحكام المادة 

يقصد بالبضائع المحظورة تلك البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها وقد يكون 

ا المنع باتا فنكون أمام حظر مطلق، كما يمكن أن يكون هذا الحظر جزئيا يتعلق فيه هذ

استيراد أو تصدير البضائع على ترخيص من السلطات المختصة أو إتمام إجراءات 

 .خاصة

                                                           
 . المتضمن لنفس الموضوع23/05/1982القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار  ألغى هذا 6



ج على أنها البضائع الخاضعة . من ق05أما البضائع مرتفعة الرسم فتعرفها المادة 

 . ٪45تي تتجاوز نسبتها الإجمالية للحقوق و الرسوم الجمركية ال

المتعلق بهذين النوعين من ، كون أمام عمل من أعمال التهريب الحكمينوبهذا 

 أي في حالة نقلها ، في حالة نقلها بصفة غير شرعية داخل النطاق الجمركي،البضاعة

ا طبقا  وهذ،دون وثائق مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء التشريع الجمركي

كما أن الحيازة غير المشروعة لهذه البضائع .  مكرر من قانون الجمارك225لأحكام المادة 

يمكن أن تأخذ الحيازة غير و  .داخل النطاق الجمركي تشكل عملا من أعمال التهريب

صل بالاستيراد و تكون فيه حيازة هذه تول فيفأما المظهر الأ. المشروعة مظهرين

ية داخل النطاق الجمركي بدون وثائق مثبتة وهذا طبقا لأحكام البضائع لأغراض تجار

أما المظهر الثاني فيتصل بالتصدير و يكون في .  مكرر من قانون الجمارك225المادة 

حالة حيازة هذه البضائع داخل النطاق الجمركي غير المبرر بالحاجيات العادية للحائز 

 . مكرر من قانون الجمارك 225 المادة المخصصة لتموينه العائلي أو المهني و هذا حسب

 . أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي :ثانيا

تنقل البضائع الحساسة للتهريب و حيازتها بدون وثائق : تأخذ هذه الأعمال صورتين 

حيازة و تنقل هذا النوع من البضائع داخل الإقليم ج .ق 226بحيث أخضعت المادة . مثبتة

و أحالت نفس المادة تحديد . ديم وثائق تثبت حالتها إزاء التنظيم الجمركيالجمركي إلى تق

 وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير هذا النوع من البضائع إلى قرار

المكلف بالتجارة إذا فتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب عبر الإقليم الجمركي أو 

ديم وثائق إثباتية يعتبر عملا من أعمال التهريب و كذلك حيازتها لأغراض تجارية دون تق

       .الحال إذا كانت الوثائق المقدمة مزورة أو غير مطابقة لهذه البضائع

إذن في  الأخير  فإنه  يمكن  أن  نقول أن أعمال  التهريب تتميز بنوع من 

 خارج المكاتب التعقيد نظرا لكون أن هذه الأعمال لا تخص فقط الاستيراد و التصدير

إن هذا  .الجمركية، بل هناك أعمال أخرى تدخل ضمن أعمال التهريب بحكم القانون

التعقيد يجعل من المواجهة المباشرة لهذه الأعمال أمرا صعبا  خاصة إذا أدخلنا في 

و الظروف الأمنية التي تعرفها ) الصحراء(الحسبان عوامل أخرى كصعوبة المنطقة 



ن التحريات في هذه الحالة الطريق الأمثل و الأنسب لإدارة فتكو. الجزائر حاليا

الجمارك لمجابهة هذه الظاهرة، عن طريق مصالحها المكلفة بهذه المهمة وباستعمال 

لكن ما هي  المصالح المكلفة بالتحريات وما هي سلطات . السلطات المخولة لها قانونا

 أعوان الجمارك  في هذا المجال؟

 .يم وسلطات المصالح المكلفة بالتحريات الجمركية تنظ:المبحث الثاني

حسب تعريف لاروس فإن التحريات هي البحث المنتبه و المتابع على شيء ما أو 

 "Recherche attentive et suivie de quelquun ou de quelque chose. "شخص ما

ر وبصفة باستمراوتعرف التحريات في مجال مكافحة التهريب الجمركي على أنها البحث 

 قصد الوصول إلى عمال التهريبألمهربين و  مختلف المعلومات المتعلقة با عنمنتبهة 

نتائج تسمح بانتقاء و توقع التهريب قبل وقوعه، أو الوصول إلى إكتشاف هذه الأعمال 

و ، )01مطلب (مختصة في هذا المجال لك عن طريق مصالح ذ يتم و   .عند وقوعها

 .)02مطلب (لة لها قانونا باستعمال السلطات المخو

 

 . تنظيم المصالح المكلفة بالتحريات:المطلب الأول

 إن المصالح المكلفة بالتحري عن التهريب هي نفسها المصالح المكلفة بمحاربة هذه 

على : ولقد تم تنظيم هذه المصالح على مستويين. وهي مصالح مكافحة الغش الظاهرة

 .لي أو الجهويالمستوى المح وعلى المستوى المركزي

 .على المستوى المركزي :01فقرة 

تشمل هذه المصالح على المستوى المركزي على مصلحتين اثنتين؛ تخص الأولى 

مديرية مكافحة الغش على مستوى المديرية العامة للجمارك، وتخص الثانية اللجنة 

 .الوزارية المشتركة للتنسيق على مستوى وزارة المالية

 : الغش مديرية مكافحة:أولا

حيث كانت قبل ذلك مديرية فرعية على  ،1993لقد تم إنشاء هذه المديرية سنة 

 : مديريات فرعية04تتكون هذه المديرية من . مستوى مديرية المنازعات



:  مكاتب03و تتكون هذه المديرية الفرعية من : المديرية الفرعية للمراقبة الوثائقية-أ

 . تنظيم الآلات، الأجهزة والآلياتمكتب انتقاء المراقبات، مكتب مراقبة

هذه المكاتب الثلاثة بالمراقبة البعدية للتصريحات  تتكفل هذه المصلحة بواسطة

و . هذه المراقبة تمارس على الشكل كما على المضمون. الجمركية والوثائق المرفقة

ل كما تتكف. تهدف إلى اكتشاف المخالفات المرتكبة عند عمليات الاستيراد و التصدير

بالتأكد من صحة التصريحات الموقعة من طرف المتعاملين بحيث يعتمد انتقاء هذه 

 .التصريحات على معايير موضوعية

 : المديرية الفرعية للتحريات-ب

مكتب الوكلاء لدى الجمارك، مكتب البحث عن :  مكاتب03تتكون هي الأخرى من 

 .المعلومات و استغلالها، مكتب التدخلات

يرية الفرعية ببعض صلاحيات المديرية الفرعية للمراقبة الوثائقية، تتمتع هذه المد

 .7لكن طبيعة المراقبة على مستوى الأولى تكون أكثر تعميقا

    في الحقيقة فإن مصالح التحري تهدف إلى إجراء مراقبات ذات طبيعة و أشكال 

 .مختلفة والتي تستدعي تحريات لدى المتعاملين

تحقيقات و البحث عن المتعاملين الغشاشين و تيارات تختص هذه المصالح في ال

وتكمن أهمية عمل هذه المديرية الفرعية في وضع وسائل للتحريات على . التهريب

إن مجال تدخلها يشمل كامل الإقليم الوطني، بينما اختصاصها في . المستوى الوطني

 غش، و إرسال مجال المراقبة يكون موجه إلى التحقيقات المحركة بافتراضات لوجود

 .الملفات إلى مصالح المنازعات المختصة إقليميا

 :المديرية الفرعية لمكافحة الممنوعات-ج

مكتب الملفات، معالجة و تحليل المعلومات، و مكتب التنسيق بين : تتكون من مكتبين

  ).Brigades canines(فرق تدريب الكلاب 

نوعات، مر المشروعة للمتختص بجمع مختلف المعلومات المتعلقة بالتجارة غي

كما تهتم . وتكوين بنك معلوماتي للمعطيات حول الممنوعات وتجارتها غير المشروعة

بالتنسيق بين مختلف المصالح التابعة لها، و المشاركة في أنشطة الجمعيات التي تهدف 

                                                           
7 Mahieddine Tarek, investigations douanieres, memoire de fin d' etudes, IEDF 2002, P.21. 



إلى التحسيس بخطورة هذه المواد، كما تتولى توجيه ومراقبة أنشطة أعوان تدريب الكلاب 

 .المضادة للمخدرات

 : المتبادل والتنسيق بين المصالحيالمديرية الفرعية للتعاون الدول-د

مكتب جمع، تحليل وتوزيع الاستعلامات، مكتب التعاون :  مكاتب03تتكون من 

 .الدولي المتبادل، مكتب التنسيق بين المصالح

مركي وتوزيعها  تهتم هذه المديرية بجمع و تحليل الاستعلامات المتعلقة بالغش الج

على المصالح المعنية، تبادل المعلومات و التنسيق مع المكاتب الجهوية للربط في إطار 

المنظمة العالمية للجمارك، و إدارات الدول الأجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الإداري 

ية المتبادل خاصة فيما يتعلق بطلبات التحري و كذا متابعة و تقييم أنشطة اللجان الولائ

 .للتنسيق و الفرق المختلطة

 .اللجنة الوزارية المشتركة للتنسيق: ثانيا

. 1997 جويلية 27 المؤرخ في 97/290تم إنشاؤها بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 

أعضاء دائمين يمثلون المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة : تتكون هذه اللجنة من

يقات الاقتصادية و قمع الغش، و أعضاء غير دائمين للضرائب، المفتشية المركزية للتحق

 .يعينهم كل من وزير المالية ووزير التجارة كل حسب اختصاصه

تقوم هذه اللجنة بوضع الخطوط العريضة للبرامج المراد تنفيذها، تصور لإجراءات 

المسبق حيث تهتم بالتحليل و الانتقاء . التدخل، تنسيق و تقييم أنشطة لجان الولاية للتنسيق

و هي تحاول باستمرار التكيف مع التقنيات الجديدة و المتطورة . للعمليات المراد مراقبتها

كما تسعى إلى تطوير نظام معلوماتي فعال . المستعملة من طرف تيارات الغش و التهريب

 .و سريع يضمن السرية و سيولة المعلومة بين مختلف القطاعات المشكلة لها

 .ى المحلي و الجهوي على المستو:02فقرة 

 :تنظم المصالح المكلفة بمكافحة الغش على المستوى الجهوي و المحلي كما يلي

 .Les services de la lutte contre la fraude: مصالح مكافحة الغش:أولا

تكون مصالح مكافحة الغش على المستوى الجهوي تابعة مباشرة للمدير الجهوي 

يرأس هذه . شرة للمديرية المركزية لمكافحة الغش بعد أن كانت تابعة مبا8للجمارك
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خلية لتحليل المعطيات و تقييم المخاطر، و : المصلحة رئيس مصلحة و تتكون من خليتين

 :و تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية. خلية للمراقبة البعدية، التحقيقات والتحريات

 .تمثيل الجمارك في اللجان المحلية للتنسيق-

 .ير مكافحة الغش على المستوى الجهويتنظيم وتسي-

 .البحث المستمر عن مصادر المعلومات التي لها علاقة بالغش-

 .السهر على تبادل المعلومات مع المصالح الأخرى المكلفة بنفس المهمة-

 .تحليل وانتقاء العمليات التي يجب مراقبتها-

 .مراقبة حسابات المؤسسات في مقراتها-

 .راءات التحقيق و ضمان سرية التحرياتالسهر على احترام إج-

 .  القيام بمراقبة منتظمة للوكلاء المعتمدين من طرف الجمارك-

إنجاز التحقيقات المطلوبة من طرف المركز في إطار التعاون الإداري المتبادل و كذا -

 .  التحقيقات المطلوبة من طرف المدير الجهوي أو رئيس مفتشية أقسام الجمارك

 .ة العامة عن طريق التقارير الشهريةيعلومات للمديرتحويل الم-

 :لجنة التنسيق الولائية :ثانيا

. مدير المنافسة و الأسعار للولايةو تتكون هذه اللجنة من مدير الضرائب للولاية، 

و ذلك بوضع . هذه اللجنة تنفيذ برامج و إستراتيجيات اللجنة الوزارية للتنسيق تتولى

 .و المتعاملين الذين يجب مراقبتهمبرنامج مفصل للعمليات 

 : الفرق المختلطة: ثالثا

حيث أن المرسوم رقم . تتكون من ممثلين عن الجمارك، الضرائب و التجارة 

ألح ) جمارك، ضرائب، تجارة( المتعلق بالفرق المختلطة 27/07/1997 المؤرخ في 97/290

 03رتبة مفتش رئيسي و على أن تكون هذه الأخيرة مكونة من إطارات لهم على الأقل 

 :  وتقوم بمايلي . و تعمل هذه الفرقة تحت سلطة اللجنة الولائية للتنسيق. سنوات كأقدمية

 .تنفيذ البرامج المحددة من طرف لجان التنسيق الولائية والوزارية -

 .مراقبة أعمال الأشخاص المعنوية والطبيعية التي تقوم بعمليات إستيراد وتوزيع-

 .ر على كل تدخل إلى رئيس اللجنةإرسال تقاري-



وبصفة عامة فهي تتدخل للتأكد من صحة وشرعية العمليات بالنسبة للتنظيم 

 .الجمركي، الجبائي، والتجاري

  :قطاعات مكافحة الغش:رابعا

  توجد هذه المصالح على مستوى المفتشيات الرئيسية ويمكن أن نلخص مهامها في

 والتصدير، ومراقبة محاسبات المؤسسات، تمثيل مراقبة الوثائق لعمليات الاستيراد

الجمارك على مستوى الفرق المختلطة، تحرير تقارير سنوية وإرسالها للمصالح الجهوية 

 .لمكافحة الغش

 :الفرق المتنقلة : خامسا

س أتتكون هذه الفرق من عدد من الأعوان يختلف من منطقة إلى أخرى، نجد على ر

 .عمل تحت سلطة المفتش الرئيسي للفرقكل فرقة رئيس الفرقة الذي ي

تلعب هذه الفرق دورا هاما في مكافحة الغش والتحري عنه خاصة فيما يتعلق بالسلع 

 :الموجودة بصفة غير شرعية على الإقليم الجمركي، حيث تقوم هذه الفرق ب

 .بذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المكلفة  و التهريبتحضير برامج لمكافحة الغش-

 .جاز برامج لوضع الحواجز والكمائنإن-

 .       جمع المعلومات المتعلقة بعصابات الغش والتهريب-

بالإضافة إلى هذه المصالح فإن هناك مصالح أخرى تلعب دور المساعد في عمليات 

 .التحري عن الغش والتهريب، خاصة رئيس مفتشية الأقسام و المفتش الرئيسي للفرق

ب تقوم به مصالح متخصصة في مجال مكافحة الغش  إذن فالتحري على التهري

على المستوى المركزي وعلى : ويتم تنظيم هذه المصالح على مستويين. والتهريب

غير أنه نلاحظ في الواقع أن هذا التنظيم المبين سابقا غير مطبق كليا، . المستوى المحلي

وجود لبعض هذه بحيث نلاحظ في بعض المديريات أنه لا. خاصة على المستوى المحلي

على مستوى المديرية نلاحظ فمثلا .  فلن يكون لها تنظيم متكاملتالأجهزة و إن وجد

الجهوية للجمارك بتمنراست أن المصلحة الجهوية لمكافحة الغش لاتحتوي إلا على رئيس 

المصلحة وضابطي فرقة وعون تنفيذ، في حين أن التنظيم الموضوع سابقا يشير إلى أن 

 والأخرى ،على مستوى هذه المصلحة تكلف واحدة بتحليل وتقييم المعطياتهناك خليتين 



كما نلاحظ كذلك عدم وجود قطاعات مكافحة الغش على . بالمراقبة البعدية والتحقيقات

مستوى المفتشيتين المكونتين لهذه المديرية، رغم النشاط الكبير الذي تعرفه أعمال 

 .التهريب في هذه المنطقة 

الإضافة إلى هذا فإنه يمكننا أن نلاحظ أن هذا التنظيم لا يتماشى            ب

حيث أنه لا . والتطلعات الحديثة لإدارة الجمارك التي تعتمد بصفة كبيرة على المعلومة

يوجد هناك تخصيص واضح للسهر و استغلال المعلومات حسب مراحلها لعدم وجود مثلا 

 …فرق للبحث عن المعلومات
 

  .سلطات أعوان التحري: المطلب الثاني

من أجل أداء مهمة التحري المعترف بها لإدارة الجمارك، فإن المشرع الجزائري 

حيث أنه من أجل جمع . خول لأعوان الجمارك بعض السلطات التي تمكنهم من ذلك

فقرة (جزهاحالإثباتات اللازمة لتجريم المتعامل اعترف له بحق الإطلاع على الوثائق و

مع المعلومات التي قد تساعد أعوان الجمارك في أداء مهامهم فإنه قد ومن أجل ج، )01

 بسلطات مبالإضافة إلى هذا فإنه اعترف له). 02فقرة ( اعترف لهم بحق سماع الأشخاص

أخرى لا تقل أهمية عن هذه السلطات، و تتمثل في حق تفتيش المنازل، وكذا مراقبة 

 ).03فقرة (وسائل النقل و السلع 

 .اتجاه الوثائق :01فقرة 

 .و تتمثل هذه السلطات في حق الإطلاع، وحق حجز الوثائق

 : حق الإطلاع:أولا

 يمكن لأعوان الجمارك، ذوي رتبة ضابط مراقبة على الأقل أو مكلف بمهمة 

و ذوي رتبة ضابط فرقة عندما يتصرفون بأمر صادر عن ضابط مراقبة على  القابض،

الوثائق المتعلقة  يعية كما من الأشخاص المعنوية،الأقل، أن يطلبوا من الأشخاص الطب

 من 1-48و يمارس هذا الحق حسب المادة . 9بالعمليات التي تهم مصالح إدارة الجمارك

 :قانون الجمارك في كل مكان توجد فيه لا سيما

                                                           
 .… تشمل هذه الوثائق كل الأوراق و السندات بأنواعها كالفواتير، جداول الإرسال، عقود النقل و السجلات المختلفة 9



محطات السكك الحديدية و مكاتب ومحلات مؤسسات النقل البحري، البري، -

 .الجوي

قل بما فيها وكالات النقل التي تكلف باستقبال وتجميع و إرسال محلات وكالات الن-

 .الطرود

لدى وكلاء العبور و الوكلاء لدى الجمارك ووكلاء الاستيداع و المخازن و -

 .ولدى المجهزين و أمناء الحمولة و السماسرة البحريين. المستودعات العامة

 .صرح بها لدى الجماركلدى المرسل إليهم و المرسلين الحقيقيين للبضائع الم-

في وكالات المحاسبة و مكاتب المستشارين لا سيما في المجالين التجاري و -

 .الجبائي

ج تلزم المعنيين خاصة منهم . ق48 من المادة 03و فيما يخص الآجال فإن الفقرة 

التجار و منهم الأشخاص المعنوية بحفظ الوثائق التي تهم مصالح الجمارك خلال المدة 

و ذلك من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة . 10 سنوات10ة القانون التجاري و هي المحدد

 .للمرسلين و تاريخ الاستلام بالنسبة للمرسل إليهم

 من 319و يعتبر رفض تقديم الوثائق مخالفة من الدرجة الأولى تنص عليها المادة 

 .ج. ق330ج، فضلا عن الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير حسب المادة .ق

 : حق حجز الوثائق:ثانيا

يمكن لأعوان الجمارك المخول لهم حق الإطلاع على الوثائق المشار إليهم في 

ج،حجز الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم و . ق48 من المادة 2 و 1الفقرتين 

 .ذلك مقابل سند إبراء

اسبة إجراء و نشير إلى أن حق حجز الوثائق بهذه الصفة يختلف عن نظيره بمن

فالأول ذو طابع عملي مؤقت غرضه استغلال المعلومات التي تتضمنها و . الحجز

و هذا ما جعل المشرع يحرص على أن يتم ذلك مقابل . إرجاعها لأصحابها بعد الإنجاز

أما الثاني فيدخل ضمن حجز البضائع القابلة للمصادرة، غرضه استعمال . 11سند إبراء

 .تهذه الوثائق كوسائل إثبا
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 . اتجاه الأشخاص:02فقرة 

و في هذا الإطار لأعوان الجمارك حق سماع الأشخاص و حق تفتيشهم ومراقبة 

 .هويتهم

 : حق سماع الأشخاص:أولا

يمثل هذا الحق صلاحية مهمة لادارة الجمارك، حيث يمكنها من أخذ معلومات حول 

 .بعض أعمال الغش و التهريب

 .1998قانون الجمارك صراحة قبل تعديل سنة إن  هذا الإجراء لم يكن ينص عليه 

حيث أنه عندما أراد . لكن و بعد هذا التعديل أصبح المشرع يشير إليه في بعض المواد

طبيعة -" ذكر 2-252ذكر البيانات التي يجب أن ينص عليها محاضر المعاينة في المادة 

ئق أو سماع المعاينات التي تمت والمعلومات التي حصلت إما بعد مراقبة الوثا

ج على أن محاضر المعاينة تثبت صحة . ق2-254، كما نصت المادة "الأشخاص

 213الاعترافات و التصريحات المسجلة فيها ما لم يثبت العكس، مع مراعاة أحكام المادة 

مما يوحي لنا أن محرري محاضر المعاينة لهم الحق في . من قانون الإجراءات الجزائية

 .سماع الأشخاص

و بالمقابل لا . م نستخلص أن لأعوان الجمارك الحق في سماع الأشخاصو من ث

 .12يجوز لهم توقيف الأشخاص في هذا الإطار، و أحرى و أولى توقيفهم للنظر

 : حق تفتيش الأشخاص ومراقبة هويتهم:ثانيا

ج على أنه يمكن لأعوان الجمارك في إطار الفحص و . ق41لقد نصت المادة 

 من نفس القانون على أنه يمكن لأعوان 42كما نصت المادة . خاصالمراقبة تفتيش الأش

الجمارك أن يقوموا بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنهم يحملون على أجسادهم 

بضائع محل غش، كما يمكنهم عند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص 

 إخضاعه لفحوص طبية للكشف الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه

 .عنها

إذن فالمشرع الجزائري اعترف لأعوان الجمارك بحق تفتيش الأشخاص و إن 

 42اقتضى الأمر إخضاعهم للفحوص الطبية فلهم ذلكن لكن في حدود ما أقرته المادة 
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غير أن هذا الإجراء لا يتم اللجوء إليه إلا استثنائيا، أي عند وجود شك قوي أو . ج.ق

و هذا ناتج عن كون أن هذا الإجراء يمس بكرامة .  توحي بوجود غش أو تهريبمعالم

 .وحرية الاشخاص

كما يحق لأعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو 

و هذا الإجراء يمكن إدارة الجمارك من . يخرجون منه أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي

 كما يمكنها من معرفة هوية الشخص خاصة إذا كان معروفا لديها اكتشاف وثائق مزورة

 .بأنه مهرب

   سلطات أخرى: 03فقرة 

بالإضافة إلى السلطات التي أقرها المشرع لأعوان الجمارك من أجل ممارسة مهمة 

 فإنه أقر لهم سلطات أخرى لا تقل اهمية عن ،اتجاه الوثائقو التحري اتجاه الأشخاص 

و تتمثل هذه السلطات في حق تفتيش المنازل و . تسهيل أداء هذه المهمة من حيث ولىالأ

 .حق تفتيش البضائع و مراقبة وسائل النقل

 :حق تفتيش المنازل: أولا

ج لأعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك، و . ق1-47تجيز المادة 

 :زل في إحدى الحالتينبمرافقة أحد مأموري الضبط القضائي القيام بتفتيش المنا

 .البحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمرك-

 .226البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة -

شريطة أن يتم ذلك بعد الموافقة الكتابية من طرف الجهة القضائية المختصة، بناء 

دارة والتي من شأنها تبرير التفتيش على طلب يتضمن كل المعلومات الموجودة بحوزة الإ

و كل تفتيش منزلي غير مرخص به يعتبر انتهاكا لحرمة منزل والتي تمثل . المنزلي

 دج وذلك 10000 إلى 1000 أعوام و بغرامة من 05جنحة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى 

 . من قانون العقوبات الجزائري295حسب المادة 

مادة تعفي أعوان الجمارك من هذا الشرط عندما يتعلق  من نفس ال02غير أن الفقرة 

الأمر ببضائع تمت متابعتها على مرأى العين و دون انقطاع من داخل النطاق الجمركي 

حسب الشروط الواردة في –حتى خروجها منه ووضعها في إحدى المنازل أو البنايات 



ناع عن فتح الأبواب يمكن وعند الامت. على أن يتم تبليغ النيابة فورا -ج. ق250المادة 

 .لأعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي

غير  . على منع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا3-47وتنص المادة 

 .أن التفتيش الذي يشرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا

 :حق مراقبة السلع ووسائل النقل: ثانيا

 حق تفتيش الأشخاص يهدف إلى البحث عن الغشاشين و المهربين، فإن حق إذا كان

مراقبة السلع ووسائل النقل يهدف أساسا إلى البحث عن البضائع محل الغش أو تلك التي 

 .تمت حيازتها بطريقة مخالفة للتنظيم الجمركي

يمكن " من قانون الجمارك التي تنص على أنه 41إن هذا الحق يجد أساسه في المادة 

لأعوان الجمارك في إطار الفحص و المراقبة الجمركية تفتيش، البضائع ووسائل النقل و 

 ".الأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة

    و يمكن لأعوان الجمارك اللجوء إلى تفتيش البضائع في حالة البحث عن الغش 

، أو من أجل التأكد )ير شرعيةبضائع دخلت تهريبا أو تمت حيازتها بصفة غ(أو التهريب 

من صحة البيانات الموضحة على التصريح بالنسبة للبضائع الموجهة للتصدير و هذا 

 الحائز أو المالك قد أتم كل نو هنا يتم التأكد من أ. ج. ق66حسب ما تشير إليه المادة 

قا لأحكام كما يمكن أن يتم التفتيش على الطرود البريدية و هذا وف. الإجراءات الضرورية

 .ج. ق49المادة 

أما فيما يخص وسائل النقل فالمراقبة تمس كل وسائل النقل بدون استثناء 
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 :خاتمة الفصل الأول
 

بنوع من إن أول ما يمكن إ ستنتاجه من خلال ما سبق هو أن أعمال التهريب تتميز 

 .التعقيد، تستدعي من أعوان المكافحة معرفة أفضل لهذه الظاهرة من أجل مكافحة أفضل

إن هذه المعرفة أو الدراية بهذه الأعمال يمكن أن تتأتى عن طريق التحريات الجمركية، 

 .باستعمال مختلف السلطات المقررة قانونا

بالتحريات لا يتماشى و كما يمكننا أن نستنتج كذلك أن تنظيم السلطات المكلفة 

الأهداف المرجوة من هذه العملية، كما أن نقص السلطات المقررة لأعوان الجمارك في 

 .هذا المجال من شأنه أن يعيق سير هذه العملية 

     ؟لكن السؤال المطروح هنا هو كيف يتم سير عملية التحري عن التهريب



 :مقدمة الفصل الثاني

 

ريب تقوم بها المصالح المختصة في هذا المجال باستعمال إن عملية التحري عن الته

 .السلطات المخولة لها قانونا

حيث تقوم هذه المصالح باستقاء من مصادر مختلفة المعلومات التي تتيحها لها 

سلطاتها بغرض معالجتها وتحليلها لاستخراج النتائج المفيدة في مكافحة ظاهرة التهريب 

 ).مبحث أول(

لى هذه العملية بعض المشاكل التي تعيق سيرها، مما يستدعي منا لكن قد تطرأ ع

 ).مبحث ثاني( التفكير في إقتراح الحلول الناجعة لتفادي هذه المشاكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 .مراحل سير عملية التحري عن التهريب: الأول المبحث

يتم في المرحلة حيث . تمر التحريات الجمركية عن التهريب بمرحلتين أساسيتين

 الأولى تجميع مختلف المعلومات الضرورية و ذلك بالبحث عليها في مصادر مختلفة

أما المرحلة الثانية فيتم فيها استغلال هذه المعلومات بعد تحليلها و استخراج ). مطلب أول(

  ). مطلب ثاني( النتائج المتعلقة بانتقاء وتوقع التهريب أو مباشرة التحقيقات الجمركية

 .La recherche des renseignements. البحث عن الاستعلامات :المطلب الأول

 ىالتحريات تعتمد على البحث عن مختلف المعلومات التي تفيد التحري والتي تسم إن

بحيث تقوم المصالح المختصة في مكافحة الغش بجمع مختلف الاستعلامات . الاستعلامات

 فإن عملية البحث عن الاستعلامات تختلف عن وعليه. الخاصة بفعل ما أو بظاهرة ما

جمع الاستعلامات و يكمن الاختلاف في أن الأولى تكون على عاتق المصالح المختصة 

 .13في مكافحة الغش بينما الجمع فجميع الأعوان معنيين في المصالح الأخرى

و قبل الشروع في تبين المصادر التي يتم اللجوء إليها للبحث عن الاستعلامات 

 .سنحاول أولا تقديم تعريف للاستعلامات

 .مفهوم الاستعلامات: 01فقرة 

يمكن لنا تحديد مفهوم الاستعلامات من خلال التعريف بها وكذا فصلها عن مختلف 

 .ضافة إلى تقديم مختلف أنواع الاستعلاماتلإالمفاهيم الأخرى التي قد تتداخل معها با

 . تعريف الاستعلامات:أولا

ستعلامات بصفة عامة على أنها كل المعارف باختلاف أنواعها يمكن تعريف الا

حول الطرق المضادة، واللازمة لسلطة عمومية أو لقيادة عسكرية، أو لمتدخل في المجال 

 ،فإن الاستعلام هو كل بيان" Le Petit Larousse "و حسب مفهوم لاروس. الاقتصادي

ا التعريف الجمركي للاستعلام  أم.14 عن شخص ما أو شيء ما ىمعلومة أو توضيح معط

 تسمح لمصالح الجمارك بتوجيه مراقبتها، باكتشاف وقمع مخالفات يفهو المعلومة الت
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 من خلال هذا التعريف يمكن أن 15 تكلف إدارة الجمارك بتنظيمها يالتشريع و التنظيم الت

 تتداخل  يمكن أنينستنتج أن للاستعلام مفهوم خاص يميزه عن بعض المفاهيم الأخرى الت

 .معـه

 .يز الاستعلام عن المفاهيم الأخرىي تم:ثانيا

  .informationL’:المعلومةتميزه عن -أ

 متداخلان في بعض أنهماالاستعلام والمعلومة مفهومان متقاربان جدا، إن لم نقل 

غير أنه يمكن أن نشير إلى أن المعلومة لها مضمون أقل تحديدا ودقة من . الأحيان

ا راجع لكون أن المعلومة عبارة عن مجموع المعطيات الجديدة المقدمة من وهذ. الاستعلام

 حين أن الاستعلام يجيب مباشرة عن سؤال في …طرف وسيلة إعلام،  جريدة أو تلفزيون 

أو أسئلة محددة، ويتبع طريقة عملية، ويسمح أو يسهل العمل واتخاذ القرار المباشر، 

 .ويتميز بالطابع السري

وهذا .  لا يتم استغلاله أو نقله في الحال يمكن أن يفقد إلى الأبديستعلام الذوعليه فإن الا

 .ما لا نجده في المعلومة بصفة عامة

 .soupçon:تميزه عن الظن-ب

معلومة غير  و يكمن الاختلاف بينهما في كون أن الظن على عكس الاستعلام

ريح خاطئ مثلا كضبط تص. مؤكدة، فهو مجرد اشتباه أو شك في وجود معلومة ما

فلا يمكن بالتالي بناء قرارات . لمتعامل ما يؤدي إلى الشك في جميع تصريحاته السابقة

 .لكن مع ذلك يمكن للمحقق أن ينطلق منه كخلفية. كبيرة عليه

 .أنواع الاستعلامات: ثالثا

 :نميز في مجال الاستعلامات الجمركية بين نوعين أساسيين من الاستعلامات

 .لية و استعلامات تكتيكيةاستعلامات عم

 :استعلامات تكتيكية-أ

 عملية لإيقافوهي استعلامات تستدعي رد فعل سريع من أجل اتخاذ قرار مناسب 

وصول : مثال ذلك و. أو أنها وقعت ولا تزال أثارها موجودة غش وشيكة الوقوع،

سيارة مشتبه تفيد بوجود "  المتبادلفي إطار التعاون"معلومات من جمارك أجنبية مجاورة 
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فيكون على الجمارك الوطنية إخطار المصالح . فيها في طريقها إلى الإقليم الجزائري

 .الحدودية المعنية في أسرع وقت لإيقاف هذه السيارة وإخضاعها لمراقبة خاصة

 .استعلامات عملية-ب

إن هذه الاستعلامات تقوم على تحليل الاستعلامات المحصلة ومقاربتها مع مصادر 

 ويمكن أن ينتج هذا .التحقيقات للمعلومات من أجل استعمالها في إطار الرقابة و أخرى

النوع من المعلومات عن ملاحظة من طرف أحد أعوان الجمارك أثناء أداء عمله أو 

كما يمكن أن يحصل على هذا النوع من المعلومات عن شخص طبيعي أو . خارجها

 .معنوي من خارج إدارة الجمارك

خر من آى هذين النوعين من الاستعلامات يمكن أن نذكر نوع بالإضافة إل

التي تسمح بانتقاء المسارات و طرق  16الإستراتيجية و هو الاستعلامات الاستعمالات 

 . و هذا بناء على تحليل الاستعلامات التكتيكية و العملية السابقة. …التهريب

 .مصادر الاستعلامات: 02فقرة 

لمفيدة للتحريات من مصادر متعددة يمكن تقسيمها إلى يتم استقاء الاستعلامات ا

 .در وطنية وأخرى دوليةامص

 : المصادر الوطنية:أولا

وتتمثل هذه المصادر في مصادر من داخل إدارة الجمارك، و مصادر من هيئات 

 .أخرى خارج إدارة الجمارك

 :مصادر من داخل إدارة الجمارك-أ
درجة الأولى من مصالح الجمارك يكون بإن طلب الاستعلامات من داخل إدارة ال

كما أنه يمكن طلب هذه الاستعلامات من . متخصصة أو شبه متخصصة في هذا المجال

كل المصالح الأخرى ما دام أنه على كل مصلحة تزويد المصالح الأخرى بالمعلومات 

 . ترى أنها ستساعدها في عملهايالمطالبة بجمعها و الت
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 :و شبه المتخصصة في مجال الاستعلاماتالمصالح المتخصصة -1

 :      وتتمثل هذه المصالح أساسا في

 :مصالح مكافحة الغش-*

 رأيناه في الفصل السابق، تقوم بتزويد يإن هذه المصالح المنظمة بالشكل الذ

 : هي في حاجة لهذه المعلومات عن طريقيالمصالح الت

غش متوقعة أو سلع ذات درجة غش  تصدرها للتنبيه من عمليات يالت 17إعلانات الغش-

 .كبيرة

الاتصال وطلب المعلومات من إدارة الجمارك الأجنبية في إطار التعاون الدولي المتبادل -

 .وكذا المنظمات الدولية المعنية

إصدار وثائق دورية حول أنشطة مكافحة الغش، ومثال ذلك التقارير الدورية عن -

 .عمليات التهريب التي تم ضبطها

 :Informateur مخبرينال -*

 هم أعوان يتم توظيفهم خصيصا من أجل البحث عن المعلومات التي تهم إدارة 

ونشير إلى أن هؤلاء المخبرين . الجمارك في عملها من خلال التوغل في أوساط المجتمع

 .غير موجودين بهذا التنظيم في الجزائر

 :les aviseursالمنبهين -*

المنتوج  المحدد لطرق توزيع 1993 أوت 31ؤرخ في  من المقرر الم03حسب المادة 

 من القرار الوزاري 05 إلى 03 للغرامات والمصادرات تطبيقا لأحكام المواد من المتاح

، فإن المنبهين هم الأشخاص الأجنبيين عن الإدارات العمومية 1993 أوت 18المؤرخ قي 

إذن و . ح بمعاينة مخالفة ماالذين يقدمون مباشرة لمصالح الجمارك استعلامات مفيدة تسم

خلافا للمخبرين فإن المنبهين ليسوا من إدارة الجمارك إلا أن التعامل المتكرر مع هؤلاء 

 فإن الإدارة هي التي تبحث على هؤلاء الأحيانيجعل العلاقة وثيقة بينهم، و في أغلب 

عائدات الأشخاص لاستخدامهم كمنبهين، مقابل الاستفادة من منحة قد تصل إلى ثلث 
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و نشير في الأخير إلى أنه يجب الاحتراس عند تلقي المعلومة من هؤلاء . المحتجزين

 .المنبهين خاصة إذا لم يكونوا معروفين من طرف الإدارة

 :  المصالح غير المتخصصة-2

بالإضافة إلى المصالح المتخصصة في البحث عن الاستعلامات فإن هناك مصالح 

مصدر للمعلومات الضرورية لمصالح التحري عن التهريب أخرى يمكن الاعتماد عليها ك

وبصفة . إن هذه المصادر تتمثل بصفة خاصة في أنظمة وقواعد المعلومات. في عملها

 .عامة كل مصالح الجمارك 

 

 :أنظمة وقواعد المعلومات-*

وهي عبارة عن أنظمة أو قواعد يتم فيها مركزة المعلومات من أجل تسهيل وتفعيل 

 .ومن هذه الأنظمة نجد في الجزائر . منهاالاستفادة

 :  SIGADنظام -

، من خلال تقديم معلومات )مخالفات المكاتب(إن هذا النظام يساعد في مكافحة الغش 

يري و مدراء المؤسسات، انتقاء يالسوابق المنازعتية لمس كثيرة حول التصريحات،

 .…التصريحات الواجب مراقبتها

ظام لم يتم تعميمه بعد على التراب الوطني، كما أن هذا إلا أننا نلاحظ أن هذا الن

النظام لا يحتوي إلا على معلومات تخص التصريحات وبالتالي المخالفات التي ترتكب 

 .على مستوى المكاتب، دون مخالفات التهريب

 :CNIS  والإحصائيات الآليالمركز الوطني للإعلام -

هو عبارة عن قاعدة معلومات عامة يتلقى المعلومات من مختلف مصالح الجمارك 

 أما المكاتب غير المربوطة بهذا النظام فهي ملزمة بإرسال  SIGADخاصة من نظام 

 .المعطيات دوريا إلى هذا المركز

ضافة إلى هذا فإنه هناك مراكز أخرى يمكن اعتبارها قواعد معلومات كالمركز الإوب

 . CNID للإعلام والتوثيق الوطني
 
 



 :المصالح الأخرى-*

بصفة عامة فإن كل المصالح من شأنها تقديم معلومات قيمة لمصالح التحري، خاصة 

، ومصداقيتهمقابضي الجمارك الذين بإمكانهم تقديم معلومات قيمة حول المتعاملين 

 .…ومصالح المنازعات في تقديمهم لمعلومات عن سوابق المتعاملين 

 .صادر خارج إدارة الجماركم-ب

. إن المصادر الأخرى التي يتم طلب المعلومات منها تكون من خارج إدارة الجمارك

وتتمثل هذه المصادر أساسا في المعنيين أنفسهم وكذلك مختلف الهيئات والإدارات الأخرى 

 .المعنية بتقديم المساعدة لمصالح الجمارك، وكذا مختلف المصالح التجارية الأخرى
 :معلومات متاحة لدى المتعاملين-1

 و حق سماع الأشخاص  يمكن استقاء المعلومات منهم اعتمادا على حق الإطلاعحيث

 الأعوان المؤهلين لذلك ووفق الشروط يقن طرع الجمارك، لإدارة ما بهالمسموح

 .الموضحة في الفصل السابق

 :ركالجماالهيئات والإدارات المعنية بتقديم المساعدة لإدارة -2

ولذا الغرض ينبغي على "ي  من قانون الجمارك على مايل03 فقرة 251تنص المادة 

السلطات المدنية والعسكرية أن تمد يد المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب، 

. "وحراسته وإحضاره أمام وكيل الجمهورية) أو المخالفين(وخاصة لتوقيف المخالف 

الجمارك بحقها في الحصول على المساعدة من شرع اعترف لإدارة موعليه فإن ال

و لقد أبرمت إدارة .  في حصولها على المعلومات المفيدةيوبالتالالإدارات الأخرى 

 : للتعاون مع عدة مصالح18الجمارك اتفاقيات

الحماية الاجتماعية،  الصحة، مصالح التشغيل، كالمصالح الجبائية، :المصالح الحكومية-

 …العدل

 …والدرك الوطني كالدفاع الوطني، الأمن وطني،: نيـةالمصالح الأم-

تجعل   لاعتبارات مختلفة،مصالحلاأننا نلاحظ في الواقع نقص التنسيق بين هذه  غير

 .التحري غير فعالةت من عمليا
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 :المصادر التجارية-3

إن هذه المصادر ورغم الطابع التجاري الذي تتميز به، إلا أنها يمكن أن تكون 

ومن هذه المصادر نذكر الجرائد . مات قيمة حول التهريب والمهربينمصدر لمعلو

وبالأخص المعلومات التي تنتج عن التحقيقات الصحفية، البنوك من خلال مختلف 

المعلومات المتعلقة بحركة الحسابات للمتعامل، وكذا المنظمات المهنية التي تسمح باستقاء 

 )…تهريب، تزوير(. نافسة غير شرعيةمعلومات عن أعمال المؤسسات التي تعمل في م

 .المصادر الدولية: ثانيا

إن عمليات التهريب في أغلبيتها تكون عمليات عابرة للدول، لذا فإن مكافحة هذه 

الظاهرة تتطلب تعاونا كبيرا بين الدول ولقد تم تكريس هذا التعاون في القانون الجمركي 

 أنه يرخص لإدارة الجمارك، شريطة  التي تنص على05-48الجزائري، من خلال المادة 

المعاملة بالمثل، أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبية بكل المعلومات والشهادات 

والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شانها أن تثبت خرق القوانين والأنظمة المطبقة 

يمكن أن :" لى أنه ج التي تنص ع. ق2-258والمادة . عند دخول إقليمها أو الخروج منه

تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي 

 ".تسلمها أو تضعها البلدان الأجنبية كوسائل إثبات

ويتم تبادل المعلومات على هذا المستوى، عن طريق المنظمة العالمية للجمارك 

"OMD" أو في إطار التعاون الإداري المتبادل ،AAMI  أو عن طريق السفارات الوطنية

 ).ينيالملحقين الجمرك(     في الخارج

 .OMDعن طريق -أ
 نابع عن عدة توصيات للمنظمة، واتفاقيات حول OMDإن تبادل المعلومات في إطار

ومن هذه التوصيات يمكن أن نذكر، توصية حول مركزة . التعاون الدولي لمكافحة الغش

، توصية حول التعاون الإداري 22/05/1975ش الجمركي بتاريخ الاستعلامات المتعلقة بالغ

. ، توصية بشان تفعيل التعاون الدولي في مكافحة التهريب05/12/1953المتبادل بتاريخ 

، توصيات حول 16/06/1976توصية حول مكافحة تهريب القطع الفنية والأدبية بتاريخ 

 إلى بالإضافة … 1989، 1985، 1971، 1967: التعاون في مكافحة تهريب المواد المخدرة سنة

ولقد انضمت الجزائر إلى هذه . 09/06/1977هذا يمكن أن نذكر اتفاقية نيروبي بتاريخ 



، حيث تضمنت هذه الاتفاقيات 1988 المؤرخ في أفريل 88/86الاتفاقيات بموجب المرسوم 

قمعه، ويتم تبادل على عدة تدابير حول تبادل المعلومات للوقاية من الغش أو البحث عنه و

 من خلال المنشورات التي تصدرها المنظمة كالكشوف المتعلقة OMDالمعلومات في إطار

 …بمكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المخدرة وتعليمات وثائقية حول مسارات الغش 

أو عن طريق المكاتب الجهوية للربط التي تعمل على تبادل المعلومات بين الدول 

 مكتب جهوي للربط، توجد الجزائر في المكتب 11يث تحتوي المنظمة على الأعضاء، بح

 .الجهوي للربط الخاص بإفريقيا الشمالية

 :المتبادلالدولي  في إطار التعاون الإداري -ب
 اتفاقيات ثنائية تقوم الدول بتقديم مساعدات فيما أو OMDإطاربموجب اتفاقيات في 

فات الجمركية بصفة عامة وأعمال التهريب بصفة بينها من أجل توقع، بحث وقمع المخال

بحيث أنه وبناء على طلب إحدى الدولتين في الاتفاقيات تقوم الدولة الأخرى . خاصة

للاستفادة منها في تحرياتها . …بتقديم معلومات معينة حول سلعة ما، شخص ما، وثيقة ما

وهذا في حدود ما . ع ماأو تقديمها كوسائل إثبات، أو تقوم بتحريات لصالحها حول موضو

 في هذا المجال خاصة مع 19ولقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات . تنص عليه الاتفاقيات

 .دول الجوار والدول التي لها علاقات اقتصادية كبيرة مع الجزائر 

 :الملحقين الجمركيين-ج
دورا لدولة بالخارج، فإن الملحق يمكن أن يلعب لبالإضافة إلى تمثيل مصالح الجمارك 

هاما في استقاء المعلومات اللازمة للتحريات الجمركية من الدول الأجنبية حول حركة 

إن هذه التجربة .  الأمةالسلع ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول المستضيفة والدول

 .تطبقها الكثير من الدول، إلا أنها بالنسبة للجزائر مازالت لم تطبق بعد
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 . التحقيقاتوإجراءالانتقاء : المطلب الثاني

إن البحث عن الاستعلامات ما هو إلا الخطوة الأولى من عملية التحري، حيث أنه 

وبعد جمع مختلف الاستعلامات اللازمة تقوم مصالح التحري باستغلال هذه الأخيرة حسب 

فإذا كان الغرض من التحريات هو توجيه نشاط . الغرض المقصود من وراء البحث عنها

يب فإنها تقوم بالانتقاء، أما إذا كان الغرض من هذه التحريات هو اكتشاف مكافحة التهر

 .مخالفة تهريب ما فإنها تقوم بإجراء التحقيقات

 .Ciblageالانتقاء : 01فقرة 

إن كثرة المبادلات التجارية مع الخارج، وشساعة المساحة و الخصائص الطبيعية 

صالح الجمارك وفرض رقابتها على كل والأمنية الصعبة لبعض المناطق، يجعل من عمل م

. مناطق اختصاصها وكل التدفقات أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا في أغلب الأحيان

وبالتالي فإنه عليها انتقاء بعض من هذه المناطق  أو بعض من هذه التدفقات لتشديد الرقابة 

تحليل عميق عليها، لكن عملية الانتقاء لا تكون بصفة عشوائية بل تتم وفق دراسة و

لمختلف الاستعلامات المحصلة أي أنها تقوم بتحليل هذه الاستعلامات ومقارنتها باستعلامات 

 .)دراسة الاستعلام ومقاربتها بمحيطه(أخرى 

استخراج النتائج التي من إن عملية تحليل الاستعلامات تمكن المصالح المكلفة بذلك 

نتائج تستدعي التدخل الفوري بحيث يسمح باستخراج . تفرزها هذه الاستعلامات

 أو نتائج تستدعي التدخل في الوقت المناسب أي أنها وقائية تستلزم ،)استعلامات تكتيكية(

، إن هذه الأخيرة تمكنها من معرفة )استعلامات إستراتيجية(توفر بعض الظروف للتدخل 

الأوقات ، معرفة )معرفة قنوات التهريب (المسالك الأكثر عبورا من طرف المهربيـن 

عرف فيها أعمال التهريب أكثر حركة، معرفة الموردين الأساسيين توالتواريخ التي 

 السلع التي يتم تهريبها و معرفة وجهة هذه السلع، كما لرسالإللمهربين، المدن الأساسية 

تمكنها من معرفة الوثائق التي تكون أكثر عرضة للتزوير، كيفيات وتقنيات استعمال 

 …)  Cachettes aménagées( ة المخابئ المهيأ

بصفة عامة معرفة أهم النقاط التي يكون فيها مخاطر التهريب كبيرة، ليتم انتقاؤها  و

 .لتكون محل مراقبة مشددة



وكمثال على ذلك نلاحظ على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست ونظرا 

 كلم 400 كلم طولا و من 1000أكثر من (للمساحة الكبيرة التي تشغلها هذه المديرية 

وكذا الخصائص الجغرافية الصعبة التي تتميز بها المنطقة، بالإضافة إلى تدهور ) عرضا

الظروف الأمنية، فإنه يكون على مصالح الجمارك انتقاء الأماكن التي سوف تشدد رقابتها 

 19 نلاحظ أنه من أصل 2003 و 2002و بالاعتماد على إحصائيات خاصة بسنتي . عليها

 قضايا تم ضبطها قرب مدينة عين صالح 09عملية تم ضبطها في هذه الفترة، نجد 

ورقلة  وبالضبط شمال شرق عين صالح و قفارة الزاوي، في اتجاه كل من غرد اية و

 04كما نجد كذلك ). سجائر خاصة(لتموين المنطقة الشمالية من البلاد بهذه المنتجات 

. فضة قرب مدينة تمنراست في اتجاه هذه الأخيرة واد الىعمليات تم ضبطها على مستو

 الرابط بين تمنراست 01 عمليات أخرى على الطريق الوطني رقم 04بالإضافة إلى ضبط 

 .وعين صالح

إذا حللنا هذه النتائج فإنه يمكننا أن نستنتج أن السلعة الأكثر عرضة للتهريب بهذه 

اسية ويتعلق الأمر بمدينة سماقة  مدن أس03ويتم اقتناؤها من . المنطقة هي السجائر

-واد الفضة: بالنيجر، وقاو       و كيدال بالمالي، ويتم تهريبها وفق ممرين أساسين هما

تمنراست بالنسبة للبضائع التي يراد تهريبها إلى مدينة تمنراست، باعتبار أن هذا الطريق 

ت الشمال ثم ولايا -ورقلة غرداية و-20وعين صالح). وجود الجبال(غير مكشوف 

كما يلجأ المهربون إلى مسلك آخر . بالنسبة للبضائع التي يراد تهريبها إلى ولايات الشمال

 الرابط بين مدينتي تمنراست 01لا يختلف عن الممر الثاني ألا وهو الطريق الوطني رقم 

 ).         السرعة(وعين صالح الذي يستعمله المهربون لربح الوقت 

كذلك أن الأوقات التي تعرف فيها هذه العمليات أكبر حركة كما يمكننا أن نستنتج 

كنتيجة أخرى نستنتجها من النتائج  و. هي الليل، أما التواريخ فتكون أيام العطل و الأعياد

السابقة يمكننا أن نقول أنه إذا تم اللجوء إلى استعمال المخابئ المهيأة لتهريب هذا النوع 

لأن السيارات الصغيرة لا يمكنها حمل كمية كبيرة من . من السلع فستكون حتما الشاحنات

 .وبهذا يكون على أعوان الجمارك توجيه رقابتهم وفقا لهذه النتائج. هذه السلع

                                                           
منطقة وسطى بين (را للمكان الإستراتيجي الذي تحتله هذه المدينة  اللجوء إلى مدينة عين صالح يكون من أجل التموين بمختلف الحاجيات الأساسية للمهربين، وهذا نظ20

 ).الشمال وأقصى الجنوب



إذن في الأخير يمكننا القول أن عملية التحليل هي التي تعطي قيمة مضافة 

 …طق والأوقات وتمكن إدارة الجمارك من انتقاء العمليات والمنا،للاستعلامات المحصلة

 .وبالتالي استعمال أقل قدر ممكن من الوسائل. التي تشدد عليها رقابتها

لكن ما نلاحظه في الواقع هو عدم وجود مصالح مختصة في هذا المجال، بل و 

أكثر من هذا فإنه لا وجود لهذه العمليات على هذا المستوى، وهذا راجع إلى افتقار 

ية لممارسة مثل هذه المهام خاصة ما يتعلق منها المصالح إلى أدنى الوسائل الضرور

بأنظمة الاستعلامات، كما نلاحظ كذلك عدم الاهتمام بهذا المجال من التحريات ونقص 

 .الموارد البشرية المكلفة بمكافحة الغش والتهريب

 .إجراء التحقيقات:02فقرة 

لمحقق في علاقة هي مرحلة التدخل التي يدخل فيها ا) المعاينة(إن إجراء التحقيقات 

حق (مباشرة مع الشخص المعني، مستعملا في ذلك مختلف السلطات التي يقرها له القانون

إن هذا الإجراء يمكن العون المحقق ...) سماع الأشخاص، حق الإطلاع، تفتيش المنازل

ولقد أخذ هذا الإجراء في الانتشار في . من تحصيل استعلامات إضافية من عند المتهم

لأخيرة نتيجة لما حصل من تطور علمي في كل الميادين، و ما ترتب عليه من السنوات ا

تفنن في أساليب الغش و التهريب بكل أنواعه، بحيث أصبح من العسير الكشف عنه في 

 .21التو مما يستوجب اللجوء إلى التحقيقات التي قد تأخذ وقتا طويلا للوصول إلى نتيجة

لا في إطار . دة للبحث عن الجرائم الجمركيةلم يحدد المشرع الجزائري طريقة محد

 الحالات التي ج.ج. من ق252الحجز ولا في حالة التحقيق الجمركي، لكنه حدد في المادة 

ويتعلق الأمر بصفة . يجب فيها معاينة الجرائم الجمركية عن طريق إجراء التحقيقات

م بها أعوان الجمارك وخاصة عامة بالجرائم التي تتم معاينتها إثر نتائج التحريات التي تقو

 .ج. ق48إثر مراقبة السجلات، ضمن الشروط الواردة في المادة 

إن إجراء التحقيقات الجمركية يتم اللجوء إليه للبحث عن الجرائم غير المتلبس بها   

)non flagrante .( وقد يلجا أيضا إلى إجراء التحقيق في حالات التلبس من أجل جمع أدلة

و عليه فإن . عرف على هوية الفاعلين أو الشركاء أو المستفيدين من الغشإضافية أو الت

شروط و حدود سلطة التحقيق المخولة لأعوان الجمارك تختلف عن نظيرتها المحددة 
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غير أنه في حالة سكوت . بقانون الإجراءات الجزائية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية

قيق الالتزام بنفس الحدود الموضوعة لضباط قانون الجمارك فإنه يكون على أعوان التح

و . الشرطة القضائية، و التصرف في نفس الشروط المحددة بقانون الإجراءات الجزائية

موظفي و أعوان الإدارات و " من هذا الأخير على أن 27في هذا السياق تنص المادة 

شرطة المرافق العمومية الذين تخول لهم بعض القوانين الخاصة بعض سلطات ال

 ".القضائية، يمارسون هذه السلطات وفق الشروط والحدود المحددة بهاته القوانين

إن عون الجمارك و باعتباره موظف خول له القانون بعض سلطات الشرطة 

القضائية لا يمكنه إجراء التحقيقات إذا تم فتح تحقيق قضائي دون ترخيص من قاضي 

 .التحقيق

الة اكتشاف مخالفة جمركية فإنه يجب تحرير بعد الانتهاء من التحقيق و في ح

ويجب أن يتضمن تحت طائلة . ج. ق48محضر معاينة وفق الشروط الواردة في المادة 

إن هذه المحاضر تبقى .  من قانون الجمارك252البطلان البيانات الواردة في المادة 

عوان إن معاينة المخالفات الجمركية تخول الحق للأ. صحيحة ما لم يثبت العكس

ج أن يحجزوا البضائع الخاضعة للمصادرة، . ق241المحررين للمحضر حسب المادة 

البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة 

كما يمكنهم في حالة التلبس توقيف المخالفين و . قانونا، وأية وثيقة مرافقة لهذه الضائع

 .ةإحضارهم أمام وكيل الجمهوري

غير أنه يلاحظ في الواقع أنه لا يتم اللجوء إلى إجراء التحقيق الجمركي لمعاينة 

كما أن التحقيقات مع المهربين لا تكون إلا حول اكتشاف . مخالفات التهريب إلا نادرا

كمعرفة صاحب . مخافة التهريب دون أن تتعدى إلى البحث عن أمور تكون أكثر أهمية

و . ما إذا كان المهرب يعمل ضمن شبكة للتهريب أم لاعري البضاعة الحقيقي، أو التح

   .   هذا من أجل الوصول إلى معرفة هذه التنظيمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة



 . المشاكل التي تواجهها التحريات الجمركية و الحلول المقترحة:المبحث الثاني

ا نهريب يتبين لمن خلال عرضنا لمختلف مراحل سير التحريات الجمركية عن الت

إن هذا الجمود ناتج عن عدة . أن هذه الأخيرة تعاني من جمود كبير في هذا المجال

وعليه فإننا حاولنا جملة من الاقتراحات التي ). مطلب أول(مشاكل تواجه سير هذه العملية 

نرى فيها حلولا كفيلة لتجاوز هذه المشاكل أو على الأقل الإنقاص من حدتها، وبالتالي 

 ).يل سير التحريات مطلب ثانيتفع

 . عن التهريبالمشاكل التي تواجه سير عملية التحري: المطلب الأول

إن القول بأن التحريات الجمركية عن التهريب تعاني من جمود كبير يعني أن هناك 

فمن خلال التربص الذي أجريناه على مستوى المديرية الجهوية . مظاهر تبين لنا ذلك

يتعلق الأول بالعجز .  لاحظنا أن هناك مظهرين أساسين يؤكدان ذلكللجمارك بتمنراست

محرك (الكبير الذي تعرفه المصالح المختصة على هذا المستوى في استقدام المعلومات 

وهذا ناتج عن النقص . يتم استغلاله بالشكل المطلوب ، و ما أتيح منها فإنه لا)التحريات

أما الثاني فيتعلق ببطء . اء مثل هذه العملياتالكبير في الوسائل المتاحة من أجل إجر

، ويعود هو الآخر في إحدى جوانبه إلى نقص )لا سيولة المعلومات(حركة المعلومات 

الوسائل المسخرة لذلك، لكن حسب رأيي فإن المشكل الكبير الذي يعترض سيولة المعلومة 

 .هو نقص التنسيق بين مختلف المصالح

مصالح المكلفة بالتحريات هو النقص كبير في الوسائل شكل تعاني منه المإن أهم 

 ...).مادية، تنظيمية، بشرية( بمفهومها الواسع

ففيما يخص الوسائل التنظيمية نلاحظ أنه لا يوجد هناك مصالح متخصصة في 

التحري عن التهريب، و لا حتى مصالح متخصصة في التحريات بصفة عامة على 

ح مكافحة الغش التي يبقى تدخلها محتشما في مجال المستوى المحلي، رغم وجود مصال

كما أن تنظيم هذه المصلحة لا يتماشى و المهام . مكافحة التهريب إن لم نقل أنه منعدم

المنوطة بها، حيث أنه وكما تطرقنا إليه في المبحث الثاني من الفصل الأول فإن هذه 

م المخاطر، و خلية للمراقبة خلية لتحليل المعطيات و تقيي: المصلحة منظمة في خليتين

البعدية و التحقيقات، لكن ما نلاحظه هنا هو عدم وجود مصلحة أو خلية متخصصة في 



، و لا "Les brigades de rechercheفرق البحث "البحث عن المعلومات أو ما يسمى 

 أنهاحيث ". Les informateurالمخبرين"حتى أعوان مكلفين بهذه المهمة أو ما يسمى 

إلا أن هذه التقنية ". Les aviseursالمنبهين "د على منبع وحيد في هذا المجال و هم تعتم

الأخيرة مازالت بعيدة لتكون مصدرا فعالا للمعلومات و هذا راجع إلى نقص التحفيزات 

بالإضافة إلى هذا فإن تنظيم هذه المصالح بهذا الشكل . …المادية و الأمنية في هذا المجال

رق خاصة في المناطق الجنوبية حيث لا وجود إلا لمصلحة مكافحة يبقى حبرا على و

بل و أكثر من هذا فإنه لا وجود لقطاعات مكافحة الغش على مستوى مفتشيات . الغش

 . أقسام الجمارك

و فيما يخص الوسائل المادية و التقنية فإننا نلاحظ أن هذه المصالح تفتقر إلى أدنى 

. …ائل النقل و المراقبة، الاتصال، الإعلام الآليهذه الوسائل خاصة على مستوى وس

فبالنسبة لوسائل النقل فإن مثل هذه العمليات تتطلب تنقلات لجلب المعلومات، و إنجاز 

بالإضافة إلى هذا فإن مصالح . المراقبات و التحقيقات المطلوبة في مقرات المتعاملين

نقص خاصة إذا عرفنا شساعة تعاني هي الأخرى من هذا ال) الفرق المتنقلة(الرقابة 

 1000مثلا على مستوى تمنراست أين تمتد هذه المساحة إلى أكثر من ( المساحة المغطاة 

و صعوبة التضاريس المتزامنة مع غياب وسائل المراقبة و )  كم عرضا400كم طولا و 

 و بالنسبة لأنظمة الإعلام الآلي فإن عمل هذه المصالح يحتاج إلى. 22التغطية الجوية

أجهزة مجهزة بأنظمة معلوماتية فعالة، تسمح بتجميع المعلومات و تكوين بنوك للمعطيات، 

أما  .كما تسمح بمعالجة وتحليل المعلومات لاستخراج النتائج المتعلقة بالانتقاء و التوقعات

الهواتف النقالة التي تعمل عبر ( متطورةالبالنسبة لوسائل الاتصال ذات التكنولوجيا 

 فإن الحاجة إلى ...)GPS، أجهزة الراديو على مسافات بعيدة، أجهزةلصناعيةالأقمار ا

مثل هذه الو سائل كبيرة، و هذا حتى تتمكن هذه المصالح من استغلال أكبر قدر ممكن 

من المعلومات المتاحة، خاصة في مناطق أقصى الجنوب أين تعرف شبكات البريد و 

 .المواصلات نقصا كبيرا

سائل البشرية فإن هذه المصالح تعرف عجزا كبيرا في هذا المجال أما فيما يخص الو

فإذا لاحظنا مثلا عدد الأعوان على مستوى المصلحة الجهوية لمكافحة الغش . كما و كيفا
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). ضابطي فرقة و عون( أعوان للتنفيذ 03بتمنراست نجد أنها تتكون من رئيس مصلحة و 

فإن هذا يعني أنها تشغل كل إقليم شيات المفتوبما أنه ليس هناك قطاعات على مستوى 

إذن فهذا العدد ناقص جدا خاصة إذا عرفنا حجم نشاطات  .اختصاص هذه المديرية

بالإضافة إلى هذا فإن التحريات تتطلب من العون الممارس  .التهريب في هذه المنطقة

لها له لهذه المهمة رصيد كافي من المعلومات حول تقنيات التحري و السلطات التي يخو

القانون في هذا المجال، و أكثر من هذا فإن التحريات ذات درجة كبيرة من الدقة تتطلب 

وهي كلها أمور تفتقدها . من العون معلومات خاصة مما يستدعي تخصص في هذا المجال

 .إدارة الجمارك

كما أن مثل هذه العمليات تستدعي تبادل مستمر للمعلومات و تنسيق للجهود مع كل 

مر تفتقده مصالح الجمارك أو على الأقل إن هذا الأ .اف المتدخلة في هذا المجالالأطر

تعاني نقصه سواء تعلق الأمر بالتنسيق فيما بينها، أو مع الإدارات و الهيئات الوطنية 

 .الأجنبية الدول حتى مع إدارات الأخرى، و

اك نقص في مجال ففيما يتعلق بالتنسيق بين مصالح الجمارك فيما بينها نلاحظ أن هن

تبادل المعلومات فيما بينها، حيث أنه في أغلب الأحيان لا يتم نقل المعلومات إلى المصالح 

إن  .المعنية باستغلالها و إذا انتقلت فإن انتقالها يكون بطيء جدا قد يؤدي إلى فقد أهميتها

جمعها روابط  نلاحظه كذلك بين المديريات الجهوية التي ت أنهذا النقص في التنسيق يمكن

بحكم الجوار أو طبيعة البضائع المهربة أو أعمال (مشتركة في مجال مكافحة التهريب 

و تشتد حدة هذا المشكل أكثر في الجنوب بحيث نلاحظ غياب هذا ). التهريب المتماثلة

تمنراست، إليزي،  (23التنسيق على مستوى المديريات الجهوية الأربعة المكونة للجنوب

 ).ورقلة، بشار

و فيما يخص التنسيق مع الإدارات الأخرى فإنه يكون أكثر من ضرورة في هذا 

إلا ). …الدرك الوطني، الأمن الوطني، الأمن العسكري(المجال خاصة مع مصالح الأمن 

تداخل في الصلاحيات بين هذه الهيئات و تضارب المصالح يجعل من هذا التنسيق الأن 

 .أمرا عسيرا
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التنسيق مع إدارات الدول الأجنبية بسبب النقص في تبادل و في الأخير فإن غياب 

على مستوى هذه ) الملحقين الجمركيين(المعلومات و عدم وجود ممثلي إدارة الجمارك 

بالإضافة إلى كل هذه المشاكل فإنه  . التحرياتالدول من شأنه أن يؤثر على فعالية عملي

خولة لأعوان الجمارك في هذا يمكن أن نورد مشاكل أخرى تتعلق بضيق السلطات الم

المجال كعدم القدرة على توقيف المتهمين و إحضارهم للنظر و اقتصار التحقيقات 

 .       الجمركية على الحائزين فقط

 .الحلول المقترحة: المطلب الثاني

إن المشاكل الكبيرة التي تواجه أعوان الجمارك في مباشرة مهامهم المتعلقة 

لى التهريب توحي عن الوضعية الصعبة التي توجد عليها هذه بالتحريات الجمركية ع

            .الأخيرة

إن هذه الوضعية تستدعي من السلطات المختصة إعادة النظر في السياسة المطبقة 

في هذا المجال و ذلك بتبني سياسة جديدة ترتقي من خلالها إلى تحقيق فعالية و نجاعة 

 .ة و التحريات الجمركية على التهريب بصفة خاصةأكبر للتحريات الجمركية بصفة عام

 :و على هذا الأساس فإننا نقدم جملة من الاقتراحات التي نرى فيها حلولا كفيلة بذلك

 إصدار نص قانوني و تنظيمي خاص بالتحريات الجمركية يتم من خلاله تحديد مفهوم /1

 التحري و كذا تبيين دقيق للتحريات الجمركية، تحديد سلطات، حقوق و واجبات أعوان

... ). الأمن الوطني، الدرك الوطني، الضرائب، الخ( علاقتهم بالمصالح الأخرى 

بالإضافة إلى هذا فإن الحاجة إلى معرفة مختلف الطرق الجديدة للتهريب و الإجراءات و 

 في استغلال المعلومات المتاحة تتطلب ةالتقنيات المتبعة في التحري لتحقيق أكبر مردودي

 .يتضمن ذلك لتوجيه عمل أعوان التحري) Guide(حرير مرشد ت

 البحث عن طرق جديدة لتحصيل المعلومات، و ذلك باعتماد فرق تتولى هذه المهمة أو /2

 و كذا توظيف أعوان تكون مهمتهم) Brigades de recherche(ما يسمى فرق البحث 

لمعلومات الضرورية التغلغل في أوساط المجتمع والترب من المهربين لاستقاء ا

كما . و يستحسن أن يكون هذا التوظيف لأعوان سبق و أن مروا على التهريب. للتحريات



تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يجب تشجيع تقنية المنبهين بمنحهم أكثر تحفيزات 

 .خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني و الجانب المالي

احة، و ذلك بالتأكد منها و تحليلها من أجل استخراج  الاستغلال الأمثل للمعلومات المت/3

نتائج تسمح بالتنفيذ، و يمكن الوصول إلى ذلك بوضع مكاتب تتولى هذه المهام، تكوين 

  .  بنوك للمعطيات، و توفير الوسائل الضرورية لمثل هذه العمليات كأجهزة الإعلام الآلي

رك نفسها أو مع هيئات و إدارات  تحقيق سيولة أكبر للمعلومات داخل إدارة الجما/4

و يتم الوصول إلى ذلك داخل إدارة . الدولة الأخرى و حتى مع إدارات الدول الأجنبية

و إعادة النظر في ... الجمارك بتوفير الوسائل المادية الضرورية لذلك كأجهزة الاتصال

فيما بين تنظيم مصالح الجمارك خاصة على المستوى الجهوي و ذلك بوضع نظام للتنسيق 

أما فيما يخص التنسيق . المديريات الجهوية تحركه مكاتب للربط فيما بين هذه المديريات

مع مختلف مصالح الدولة الأخرى فيمكن الوصول إلى ذلك بتحديد صلاحيات كل إدارة 

أما التنسيق مع إدارات الدول الأجنبية فيكون ذلك . في هذا المجال و الفصل فيما بينها

 Attachés(قيات للتعاون مع هذه الدول و اعتماد الملحقين الجمركيين بإبرام اتفا

douaniers ( لتمثيل إدارة الجمارك في الخارج و نقل مختلف المعلومات المتعلقة بعمليات

 .الغش و التهريب

إعادة النظر في تكوين الأعوان المؤهلين لمباشرة التحريات الجمركية و ذلك بتبني  /5

و كذا . جال التحريات بالنسبة للأعوان اللذين يمارسون هذه المهامتكوين متخصص في م

ضمان رسكلة مستمرة لهم لتجديد معارفهم حول الطرق المعتمدة في التهريب و التقنيات 

كما تجدر الإشارة إلى . و الوسائل التكنولوجية الجديدة المستعملة للتحري عن هذه الظاهرة

أعوان الجمارك للتحسيس بأهمية الاستعلامات و أنه ينبغي إدراج مادة خلال تكوين 

 .التحريات في عمل إدارة الجمارك و تنظيم ملتقيات و حلقات دراسية من أجل ذلك

توفير الوسائل الضرورية للمراقبة الجوية، و استعمال الأقمار الصناعية للكشف عن / 6

وز العقبات التي كل التحركات في منطقة ما، و هذا حتى تتمكن مصالح الجمارك من تجا

و التي قد تنجر عن شساعة . تعيق عملها في السيطرة على الإقليم الخاضع لرقابتها

  .     ...المساحة أو صعوبة تضاريس المنطقة 



 تعميق التحقيقات الجمركية، حتى تصبح تشمل المتدخلين الآخرين و عدم الاهتمام فقط /7

ت أخرى تضمن لهم السرعة و الفعالية و كذا تخويل لأعوان الجمارك سلطا. بالحائزين

 ). سلطات الضبطية القضائية بصفة عامة(في التدخل كحق توقيف الأشخاص للنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :خاتمة الفصل الثاني

     

إذن في نهاية هذا الفصل يمكننا أن نقول أن عملية التحري تبدأ بالبحث عن مختلف 

تم تحويل هذه المعلومات إلى المصالح المعلومات المفيدة في مصادر متعددة، ثم ي

 وتوقع التهريب، أو تستدعي بالانتقاءالمختصة لتحليلها واستخراج النتائج التي تسمح 

 . التهريب وقمعهاكتشافإجراء تحقيقات مكملة من أجل 

       إن سير هذه العملية في الجزائر يتخلله بعض المشاكل خاصة على مستوى 

لق هذه المشاكل أساسا بافتقار الوسائل المتاحة في هذا المجال المصالح الخارجية، وتتع

وغياب التنسيق بين مختلف المصالح، وكذا نقص في السلطات المخولة في هذا المجال 

 .مما يستدعي إعادة النظر في هذه المسائل من أجل تفعيل هذه العملية أكثر



 خاتمة عامة:
            

ن التعقيد الذي تتميز به أعمال التهريب والتطور  أ في الأخير يمكننا أن نقول 

في السنوات الطابع التنظيمي العابر للدول الذي بدأت تأخذه  كذا  و،السريع لهذه الظاهرة

 امتلاك( يتطلب من المصالح المختصة في مكافحتها دراية كبيرة بهذه الأعمال الأخيرة، 

 ).رصيد معلوماتي حول هذه الأعمال

هذا الرصيد يمكن أن يتأتى بواسطة التحريات من خلال البحث عن             إن 

 النتائج المتعلقة استخراج وتحليلها من أجل ،المعلومات المتعلقة بهذه الأعمالمختلف 

 . وتوقع التهريب قبل وقوعهبالانتقاء

قص الوسائل الضرورية لمثل هذه العمليات وغياب التخصص ن           غير أن 

 عوامل ، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف المصالح،ذا المجالوالتكوين في ه

  المرجوة منها والمتمثلة في الفعالية ولتحقيق الأهدافأثرت سلبا على سير هذه العملية 

 .النجاعة

           وعليه فإننا نرى من الضروري إعادة النظر في تنظيم المصالح المكلفة 

 وتوفير لها ،صةتخصجهوي بتقسيمها إلى مصالح موى البالتحريات خاصة على المست

 . الوسائل الضرورية لمثل هذه العمليات

على تكوين أفضل ومتخصص للأعوان المؤهلين للقيام بالتحريات  وكذا التركيز

كما يجب الفصل بين صلاحيات الهيئات المتخصصة في هذا . ومنحهم صلاحيات أكثر

هذا كله إذا أرادت إدارة . نبية خاصة المجاورة منهاالمجال، وتفعيل التعاون مع الدول الأج

 .التهريبالجمارك إعطاء حركية وفعالية أكبر لعمليات التحري على 
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